
 طهران – استيقظت إيران على الثمن 
الباهظ للعقوبات الأميركية والتي زادت 
من تداعياته الأزمـــة الصحية التي أدت 
إلى تسجيل خســـائر كبيرة بسبب عدم 
وصول نفطها إلى الأسواق العالمية، في 
الوقت الذي يتزايـــد فيه الغموض حول 
إمكانيـــة عـــودة البلد ســـريعا إلى ضخ 

الخام.
وأقـــر مســـؤولون إيرانيـــون بحجم 
الأضرار التي تكبدها الاقتصاد الإيراني، 
إذ لـــم تعـــد هناك حيلة لإخفـــاء الخراب 
الاقتصـــادي نظرا لعدم وجود الســـيولة 
الكافية لتســـيير شؤون الدولة مما ينذر 
بتفجر الوضع الاجتماعي مرة أخرى في 

بلد يضم أكثر من 80 مليون نسمة.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإيرانيـــة 
إيرنـــا إلى جـــواد أوجـــي وزيـــر النفط 
الإيرانـــي الجديـــد في حكومـــة الرئيس 
المتشدد إبراهيم رئيسي قوله إن ”الحظر 
الأميركي أدى إلى فقـــدان إيران حوالي 
100 مليـــار دولار مـــن العوائـــد النفطية 
بســـبب حرمانها مـــن إنتـــاج 1.8 مليار 
برميل من النفط مـــن أبريل 2018 وحتى 

اليوم“.

وهـــوت صـــادرات النفـــط، المصـــدر 
الرئيســـي للإيـــرادات لإيـــران، فـــي ظل 
العقوبات الأميركية التـــي أُعيد فرضها 
قبـــل ثـــلاث ســـنوات بعـــد أن تخلـــت 
واشـــنطن عـــن الاتفـــاق النـــووي لعام 
2015 الذي وقعته طهران مع ســـت قوى 

عالمية.
وفي مايو 2018 انســـحبت الولايات 
المتحدة حينما كان دونالد ترامب رئيسا 
مـــن الاتفـــاق النـــووي، وأعـــادت فرض 
عقوبـــات عليهـــا اعتبارا من أغســـطس 
لنفس العام، وهددت الشـــركات والدول 

بعدم التعامل مع طهران.
وأضـــاف أوجي أن فـــرض إجراءات 
الحظـــر من قبل الولايـــات المتحدة، على 

اثنـــين مـــن الأعضاء المؤسســـين لمنظمة 
أوبك، في إشـــارة إلى بـــلاده وفنزويلا، 
والقوانـــين  المبـــادئ  مـــع  ”يتعـــارض 

الدولية“.
بيانـــات  عـــن  طهـــران  تكشـــف  ولا 
صادراتهـــا مـــن الخـــام، لكـــن تقديرات 
تســـتند إلـــى مصـــادر بقطاع الشـــحن 
البحـــري ومصـــادر أخـــرى تشـــير إلى 
هبوطها مـــن حوالـــي 2.8 مليون برميل 
يوميـــا فـــي 2018 لمســـتويات تصل إلى 
200 ألـــف برميل يوميا. وأشـــار مســـح 
الصـــادرات  أن  إلـــى  رويتـــرز  أجرتـــه 
بلغت 600 ألف برميـــل يوميا في يونيو 

الماضي.
وقبـــل العقوبات كانت إيـــران تنتج 
يوميـــا  برميـــل  ملايـــين   3.85 حوالـــي 
تراجعـــت بعد فرضها إلى متوســـط 1.9 
مليـــون برميل يوميا، ولكنـــه صعد هذا 

العام إلى متوسط 2.3 مليون برميل.
واعتبـــر الوزير الإيرانـــي أن أوبك+ 
ورغـــم كل المصاعـــب خـــلال الســـنتين 
الماضيتـــين بســـبب جائحـــة كورونـــا، 
تمكنت من التمســـك بمبادئها وأهدافها، 
وواصلت حركتها المشتركة في مواجهة 

تحديات أسواق النفط العالمية.
والشـــهر الماضـــي طالـــب الرئيـــس 
الأميركـــي جو بايدن بزيادة إنتاج النفط 
من جانب تحالف أوبك+، لخفض أسعار 
الوقود المبـــاع في الأســـواق الأميركية، 
وهـــو ما تحقـــق بالفعل خـــلال اجتماع 

التحالف في وقت سابق هذا الأسبوع.
مالية  ومؤسسات  محللون  ويشـــكك 
دوليـــة فـــي قـــدرة إيـــران علـــى تحقيق 
العوائـــد النفطيـــة، التي تحلـــم بجنيها 
خلال الفترة المقبلة في خضم العقوبات 

الأميركية المشـــددة عليها، ووسط تأكيد 
المؤشرات على انحسار هامش تحركاتها 

لتسويق الخام.
واعتبـــر محللـــو وكالـــة بلومبـــرغ 
للأنباء أن تلاشـــي إمكانية عودة النفط 
الإيراني للأسواق قبل نهاية العام يزيل 
إحدى العقبات التي كان من شـــأنها أن 
تحـــول دون ارتفـــاع أســـعار النفط في 

الأشهر المقبلة.
وكان وزيـــر الخارجية الإيراني أمير 
عبداللهيـــان قـــد ألمح إلـــى أن الحكومة 
الجديـــدة تحتاج من شـــهرين إلى ثلاثة 
التفاوضيـــة،  خطتهـــا  لوضـــع  أشـــهر 
قبل العـــودة إلى المحادثـــات مع القوى 

العالمية.
العقوبـــات  بقـــاء  هـــذا  ويعنـــي 
الأميركيـــة، وأن التجـــار لـــن يحصلوا 
علـــى المزيد مـــن النفط الإيرانـــي قريبا. 
وكان من شأن التوصل إلى اتفاق سريع 
قيـــام إيران على الفور بإطلاق مخزونها 
من النفط الخام واســـتعادة مستوياتها 

الإنتاجية.
الأربعـــاء  أشـــار  قـــد  أوجـــي  وكان 
الماضـــي إلـــى أن بـــلاده مصممـــة على 
زيـــادة صادراتهـــا النفطية علـــى الرغم 
من العقوبـــات التي تفرضهـــا الولايات 
المتحدة علـــى مبيعات طهران من الخام، 
مضيفا أن اســـتخدام العقوبات النفطية 
ضـــررا  ســـيلحق  سياســـية“  ”كأداة 

بالسوق.
ويجمع محللو أســـواق الطاقة على 
أن هامش مناورة إيران للإفلات ”مؤقتا“ 
مـــن العقوبـــات الأميركيـــة عبـــر زيادة 
بيع نفطهـــا في الأســـواق العالمية، بات 
محدودا للغاية أكثر من أي وقت مضى.

وتكافـــح طهـــران مـــن أجـــل جنـــي 
عوائـــد مالية لترقيـــع موازنتها المختلة 
عبـــر صادرات الخـــام المتراجعة رغم أن 
السلطات تتوقع أن تبلغ صادرات النفط 
للعام المالي الجـــاري الذي بدأ في الأول 
من أبريل الماضي نحـــو 12 مليار دولار، 

وهو ما اعتبره كثيرون أمرا صعبا.

ويترنـــح اقتصاد البـــلاد على حافة 
الانهيـــار في ظل انهيـــار العملة المحلية 
بعـــد أن بلغ ســـعر صرف الـــدولار نحو 
240 ألف ريال وفقدان الســـلع الأساسية 
من الأســـواق، فـــي ظل إقـــرار الحكومة 
الضمنـــي بفشـــل مؤسســـات الدولة في 

القيام بدورها.
كمـــا تتوســـل الســـلطات بشـــركات 
القطـــاع الخاص وتعـــرض عليها النفط 
لإيجاد سبل لتهريبه، كما عرضت عليها 
المترهلـــة  الحكوميـــة  الشـــركات  إدارة 

لإنقاذها من الإفلاس.
ويجمـــع محللـــون علـــى أن الوضع 
الاقتصـــادي في إيـــران وصل إلى طريق 
مســـدود ولم يعـــد معه بالإمـــكان تدارك 
الأزمة فـــي ظل تفاقم معانـــاة المواطنين 
السلطة  وســـيطرة  الفساد  واســـتفحال 
الدينية على ثروات البلاد وتســـخيرها 
للأجندات السياسية الخارجية وحرمان 

الشعب منها طيلة أربعة عقود.

 رومــا – رجحـــت تحليـــلات الخبـــراء 
وتقاريـــر المنظمـــات الدوليـــة أن تكبـــل 
مشـــكلات سلســـلة الإمـــدادات العالميـــة 
والجفاف الذي يضرب مناطق كثيرة على 
ســـطح الكوكب بفعل التغيّـــرات المناخية 
محـــاولات الحكومـــات للحد ســـريعا من 
أســـعار الغـــذاء في الأســـواق بعد تتالي 
القفـــزات غير المســـبوقة خلال الأشـــهر 

الأخيرة.

وينبع هذا القلـــق رغم تأكيد البعض 
أن ثمـــة مجموعـــة من العوامـــل الأخرى 
التـــي  الشـــديدة  التقلبـــات  هـــذه  وراء 
يشـــهدها ســـوق الســـلع الأساســـية في 
الوقـــت الراهن إلى جانب تأثيرات الأزمة 
الصحية العالميـــة، منها العرض والطلب 
وتغيـــر أســـعار العمـــلات والسياســـات 
النقديـــة للحكومـــات وأيضـــا المواقـــف 

الجيوسياسية.

والزراعة  الأغذيـــة  منظمـــة  وذكـــرت 
التابعة لـــلأمم المتحدة (فاو) في تقريرها 
الشـــهري الصـــادر الخميس أن أســـعار 
الغـــذاء العالميـــة قفـــزت فـــي أغســـطس 
الماضـــي بعد شـــهرين مـــن الانخفاض، 
مدفوعـــة بزيادات قوية للســـكر والزيوت 
وخاصـــة  الحبـــوب  وبعـــض  النباتيـــة 
القمـــح المـــادة الأساســـية فـــي صناعـــة 

الخبز.
وبلغ متوســـط مؤشـــر فاو لأســـعار 
الغـــذاء، الذي يتتبـــع الأســـعار العالمية 
لمعظم الســـلع الغذائيـــة الأولية المتداولة 
عالميا، 127.4 نقطة الشهر الماضي مقارنة 
مع 123.5 نقطة في يوليو. وعلى أســـاس 
سنوي ارتفعت الأســـعار بنسبة 32.9 في 

المئة في أغسطس.
وبينما ارتفعت أسعار الحبوب خلال 
الشـــهر الماضي بنسبة 31.1 في المئة على 
أســـاس ســـنوي زادت أســـعار الزيـــوت 
النباتية بنسبة 6.7 في المئة، وارتفع سعر 
الســـكر بنسبة 9.6 في المئة مسجلا زيادة 

للشهر الخامس على التوالي.
وأعطى خبراء منظمة فاو التي مقرها 
رومـــا نظرة متشـــائمة حينمـــا قالوا إن 
محاصيل الحبوب العالمية ستبلغ تقريبا 
2.788 مليار طن فـــي 2021، انخفاضا من 
تقديرها الســـابق البالغ 2.817 مليار طن، 

لكنهـــا ما زالـــت مرتفعة عن مســـتويات 
.2020

وتقـــول فـــاو إن انخفـــاض تقديرها 
لإنتاج الحبوب العالمـــي خلال هذا العام 
ناجم عن اســـتمرار أوضـــاع الجفاف في 

العديد من الدول المنتجة الرئيسية.
وبـــين الحبـــوب الرئيســـية شـــهدت 
توقعـــات إنتـــاج القمـــح أكبـــر مراجعة 
بالخفـــض، لينزل بــــ15.2 مليون طن منذ 
يوليـــو إلـــى 769.5 مليون طن، لأســـباب 
علـــى رأســـها الظروف المناخية الســـيئة 
في الولايات المتحدة وكندا وكازاخستان 

وروسيا.
وتتفق بيانات منظمات أممية ودولية 
تُعنى بمجال توفير الغذاء ومحاربة الفقر 
والجوع في العالم على أن أســـعار السلع 
الغذائية ظلـــت ترتفع بشـــكل مطرد منذ 
يونيـــو 2020، تاركة الحكومات تغرق في 
مأزق كبيـــر، خاصة بعد تضرر الدول من 
قيود الإغلاق التي فرضتها بهدف تطويق 

الأزمة الصحية.
لكن هذه المشـــكلة ليست وحدها التي 
تُبقي الأســـعار مرتفعة، إذ يبدو أن أزمة 
سلســـلة الإمدادات التـــي كان يفترض أن 
تكون مؤقتة ســـتمتد حتـــى العام المقبل، 
بعـــد أن عرقل تفشـــي المتحـــورة ”دلتا“ 
عمليات الشـــحن، ما بات يهدّد بالتسبب 

فـــي المزيـــد مـــن الصدمـــات للاقتصـــاد 
العالمي.

للأنبـــاء  بلومبـــرغ  وكالـــة  ونســـبت 
الاقتصاديـــة إلـــى هســـييه هوي تشـــوان 
إيفيرغـــين  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
المتخصصـــة في الشـــحن البحري قوله إن 
”اكتظـــاظ الموانـــئ ونقص ســـعة حاويات 
الشـــحن قد يستمران إلى الربع الأخير من 
هذا العام، وربما حتى منتصف عام 2022“.

وأضـــاف ”فـــي حـــال تعـــذر احتواء 
الوباء بشـــكل فعّال، فإن اكتظاظ الموانئ 

قد يصبح هو الوضع الجديد المعتاد“.
وأدت الخسائر داخل الأسواق المحلية 
في العديد من البلدان إلى تراجع ما لدى 
الســـكان المحليين من مبالغ نقدية لشراء 
الغذاء، في الوقت الذي ســـبّب فيه تعطل 
الإمـــدادات جراء القيـــود المفروضة على 
التنقل نقصا كبيرا في السلع والبضائع، 
ما انجر عنه لهيب في مســـتوى الأسعار 

على المستوى المحلي.

ومن هـــذا المنطلـــق يرى خبـــراء أن 
هـــذه الوضعيـــة قـــد تزيـــد مـــن تكاليف 
الشـــحن البحري عبـــر الموانـــئ العالمية 
وبالتالـــي ســـتبقى الأســـعار، وخاصـــة 
أســـعار المواد الغذائيـــة، مرتفعة لبعض 

الوقت.
وحذّر شـــوا هاك بن، كبيـــر الخبراء 
الاقتصاديين في شـــركة البحوث التابعة 
لمايبانك كيـــم إنغ، من أن ارتفاع أســـعار 

الشحن قد يسهم في تفاقم التضخم.
وتصاعـــدت هواجس منظمة التجارة 
العالميـــة من عـــدم قـــدرة الحكومات على 
الســـيطرة على انفلات أســـعار الســـلع، 
والتـــي ”يمكن أن ترتفع بوتيرة أســـرع“ 
إثـــر المؤشـــرات التي رصدها مقياســـها 

الشهر الماضي.
وبحسب مؤشـــر أسعار الغذاء، الذي 
يصـــدره البنـــك الدولـــي بشـــكل دوري، 
ارتفعـــت أســـعار الغـــذاء على مســـتوى 
العالم بنســـبة 14 في المئـــة بنهاية العام 

الماضي.
وقـــال خبـــراء المؤسســـة الماليـــة في 
تقرير نشـــرته على منصتها الالكترونية 
في مارس الماضي ”مـــن المؤكد أن تترتب 
علـــى تراجـــع إمكانيـــة الحصـــول على 
الأغذية آثار سلبية على الصحة والتنمية 

لسنوات قادمة“.

600
ألف برميل يوميا صادرات إيران 

حاليا بعدما كانت عند 3.85 

ملايين برميل يوميا قبل العقوبات

الحظر الأميركي 

أفقدنا 100 مليار 
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ارتفاع تكاليف الشحن 

يسهم في تفاقم تضخم 

أسعار السلع

شوا هاك بن

العلاقـــات  اكتســـبت   – الريــاض   
الاقتصاديـــة بـــين الســـعودية والعراق 
زخما كبيـــرا الخميس بتوقيـــع البلدين 
علـــى اتفاقية لتعزيـــز التعاون في مجال 
النقل البحري، في ظل تأكيد البلدين على 
عزمهمـــا على تذليل كافـــة العقبات أمام 

حركة التبادل التجاري بينهما.
والخدمـــات  النقـــل  وزيـــر  وأبـــرم 
اللوجستية السعودي صالح الجاسر مع 
نظيره العراقي ناصر الشبلي الاتفاقية، 
التي تأتي ضمن سلسلة من الأعمال التي 
يقوم بها المجلس التنسيقي السعودي – 
العراقـــي لتعزيز العلاقـــات بين الطرفين 
على المستوى الاســـتراتيجي وفتح آفاق 

جديدة للتعاون في مختلف المجالات.
وتهـــدف الاتفاقية إلى زيـــادة حركة 
مـــرور الســـفن التجارية ودعـــم التبادل 
التجاري وتسهيل إجراءات الوصول إلى 

الموانئ في كلا البلدين.
ومـــن بين أهـــم بنـــود الاتفاقية دعم 
قطـــاع النقـــل البحري وتنميـــة وتطوير 
الملاحة البحرية التجارية والســـعي إلى 
رفـــع حركة مرور الســـفن التجارية لنقل 
الـــركاب والبضائـــع وتشـــجيع التبادل 
التجاري وتسهيل إجراءات الوصول إلى 

موانئ كلا البلدين بسفنهما.
تبـــادل  تعزيـــز  ذلـــك  عـــن  وفضـــلا 
الشـــركات  بـــين  والتقنيـــات  الخبـــرات 
والمؤسســـات والمعاهـــد البحرية وتقديم 
التســـهيلات لشـــركات النقـــل البحـــري 
وســـفنها والاعتـــراف المتبـــادل بوثائق 
الســـفن والبحارة التابعـــة لكلا البلدين، 
وتنســـيق مواقف البلدين في المؤتمرات 

البحرية الدولية.
وتتضمـــن الشـــراكة أيضـــا معاملة 
الســـفن الخاصة بالبلديـــن في ما يتعلق 
ومكوثهـــا  موانئهمـــا  إلـــى  بالوصـــول 
ومغادرتهـــا، وكذلـــك حـــالات الطـــوارئ 

والحوادث البحرية في المياه الإقليمية.
التجاري  التبادل  لتعزيز  وبالنســـبة 
البـــري اتفـــق الجانبـــان علـــى زيـــادة 
حجمهمـــا عبـــر منفذ جديـــدة عرعر، من 
خـــلال تســـهيل الإجـــراءات، وتســـريع 
النشـــاط في المنفذ، بحيث لا تزيد عملية 
المناولة عن 4 ســـاعات للحاوية الواحدة، 

علـــى أن يتـــم رفـــع تقارير دوريـــة بذلك 
للقياس والتحسين.

وفي ما يتعلـــق بالنقل الجوي، اتفق 
الجانبـــان علـــى تفعيـــل اتفاقيـــة النقل 
الجـــوي لدخولها حيز النفاذ ومناقشـــة 
اســـتمرار التعاون الفني بـــين البلدين، 
وتحديـــدا فـــي مجـــالات النقـــل الجوي 
الطيـــران  وأمـــن  الجويـــة  والســـلامة 

والمطارات.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التبادل 
التجاري بين البلدين يتجاوز ســــنويا 170 
مليــــون دولار قبــــل 2017 إذ يحظــــى قطاع 
الخدمــــات بالنصيب الأكبر منها بنســــبة 
تصل إلى 57 في المئة، بينما يمثل القطاع 
الصناعي 38 في المئة أما القطاع الزراعي 

فيحظى بما نسبته 5 في المئة.
لكن بغـــداد تطمح إلى جنـــي منافع 
اقتصاديـــة مـــن توثيـــق العلاقـــات مع 
الرياض وخاصة رفع مســـتوى المبادلات 
التجارية إلى أكثر من مليار دولار سنويا، 
بينما تأمل الســـعودية في علاقات أقوى 
مع بغـــداد تســـاهم في تقليـــص النفوذ 

الإيراني في المنطقة.
وكان العراق والســـعودية قد شـــكلا 
اللجنـــة الخاصـــة بـــين البلديـــن يوليو 
2020، بهـــدف بحث الملفـــات الاقتصادية 
والاســـتثمارية، في خطـــوة أخرى تثبت 
أن البلدين يتجهان إلى رسم معالم أكثر 

واقعية في تعزيز الشراكات مستقبلا.
وتستثمر عدة شـــركات سعودية في 
العراق، حيث تشـــير التقديـــرات إلى أن 
حجم اســـتثماراتها يفوق الملياري ريال 
(530 مليون دولار)، وتطمح الرياض إلى 
ضخ اســـتثمارات إضافية من المتوقع أن 
تصـــل إلى قرابة 2.7 مليـــار دولار تقريبا 

في قطاعات مختلفة.
وسيســـهم تفعيـــل مشـــروع الربـــط 
الكهربائي بين البلديـــن، في دعم قدرات 
العـــراق على تلبية الطلـــب المتزايد على 
معانـــاة  وإنهـــاء  الكهربائيـــة،  الطاقـــة 
العراقيـــين مـــن الانقطاعـــات المتكـــررة، 
خاصـــة بعـــد أن ظلت إيـــران تتحكم في 
هذا القطـــاع عبر خفض وارادات الوقود 
وفـــق  المحطـــات  لتشـــغيل  المخصـــص 

حساباتها.

ــــــدأت إيران في إحصــــــاء التكاليف  ب
عن  المترتبة  الباهظــــــة  ــــــة  الاقتصادي
الحظر الأميركي الذي شل تجارتها 
ــــــة رغــــــم أنها تتفاخــــــر بأنها  النفطي
ــــــى قيود  ــــــت مــــــن الالتفاف عل تمكن
ــــــات المتحدة، وســــــط شــــــكوك  الولاي
محللين ومؤسســــــات مالية دولية في 
ــــــى تحقيق إيرادات  قدرة طهران عل
ــــــي تحلم بجنيها  ــــــع النفط، الت من بي

خلال الفترة المقبلة.

شراكة بين السعودية

والعراق في مجال

النقل البحري

إيران تحصي خسائر بيع نفطها

بفعل الحظر الأميركي
طهران تطمح إلى جني 12 مليار دولار بنهاية مارس 2022

لا مشترين للنفط الإيراني

استيراد التضخم

خطوة أخرى نحو التكامل

الجفاف ومشكلات سلسلة الإمداد يؤجلان تراجع أسعار الغذاء عالميا


